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في تطبيق أحكام تلك القواعد تدل العبارات والكلمات الآتية على المعاني المبينة 

قرين كل منها:

مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. : كــز  لــمـــر ا

دولة الإمارات العربية المتحدة. : لـــــدولــة  ا

مجلس التحكيم الرياضي. : لـمجلس   ا

رئيس مجلس التحكيم الرياضي. : ئـيــس  لــر ا

أعضاء مجلس التحكيم الرياضي.   : المجلس  أعــضـاء 

أية جهة تعمل في مجال الرياضة فـي الـدولة، بـما في ذلك 

الاتــحادات والأنــدية والـــروابـــط والـــجـــمــعــيات والــمنـظمات 

والشركات والمؤسسات الرياضية وما في حكمهم.

أطراف الــمــنازعة الــمــعــروضة عـلى مـركز الإمارات للـتـحكـيـم 

الــرياضـي، والتي تـعـمـل في قـطاع الرياضة بما فيها الجهات 

والأشــــخاص واللاعـــبــيـن والـــمــــدربين والإداريــيــن والـــحــكام 

والمـسؤولون ومـا في حكمهم.

: الرياضية  الجهات 

: الأطراف 
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هــي كل نزاع رياضي منـظــور لـدى مركـــز الإمارات للـتحـكـيــم 

الرياضــي وفقاً لقانون إنشائه.

كــافة الـمـنازعات التــعاقـدية والماليـة والإدارية والانضـباطية 

ذات الصلة بكافة أعمال الجهات الرياضية المتعلقة بالأنشطة 

الرياضية وأمورها المؤسسية.

الهيئة المشكلة للفصل في النزاع المحال للتحكيم الرياضي. 

وتتـألف من مـحكم فرد أو ثلاثة محكمــين على رأسهم رئيس 

هيـئة التحكيم يتم تـعـيينهم وفـقاً لأحكام النـظام الأساسي 

للمركز و القواعد الإجرائية.

 : المنازعة 

  : الرياضية  المنازعة 

التــحــكيـم هـيــئــة 
: الرياضي 

ما يصدر عن المركز من قـرارات تحكيمية نهائية و ملزمة عـبر 

غرف التحكيم.

رئيس الجهاز الإداري للمركز.

محكم فرد يتم تعيينه وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمركز 

والأنظمة الخاصة بإجراءات التحكيم ذات العلاقة في الدولة، 

والــقـواعـد الإجرائــية للنــظر فـي منـازعة مــحـالة أمام الـــمـركز.

الشــخص الــمعتــمد لدى الــمركز وفــقاً للـمـعــاييـــر والقــواعد 

الإجرائية التي يعتمدها مجلس التحكيم الرياضي. 

: الـــتـحــكــيــم  قـــرار 

: التنفيذي  الــمـدير 

 : فــــرد  مــــــحــــــكــم 

: لـمـحكم  ا
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الـشـــخص المعـتـمـد ضمن لائحة الــمــحكميـن الدوليـين لدى 

محكمة التحكيم الرياضي الدولية. 

جلسة تحكيم يعتمدها المركز للنظر في منازعة.

طـلـب تـحكـيـم يقـدم للـمركـز للنـظر فـي مـنـازعـة.

هــي الطلب الذي يـقــدمه الـــمـحتـكم ضــده تــقابلاً لــطـلب

 المحتكم .

الــطرف الذي يبادر إلى طـلب البدء فـي إجــراءات التــحـكيم.

الـطـرف الذي قام المـحتكم بمباشرة إجراءات التحكيم في 

مواجهته.

الشــخص الثالث الذي يطلب إدخاله في المنازعة 

اتفــاق كتــابي بين أطـراف المــنــازعــة يــوافــقــون فـيــه عـلــى 

اختصاص المركـز بالــفـصل فــي المـنازعــة الرياضـية بالـتحكيم

وفقا لأحكام النظام الأساسـي للـمركز والـقـواعد الإجرائية.

الشـرط الذى يرد في العـقـد  أو فـي لائحة إحدى الـجهات 

الــرياضية التي تكــون طرفـا في الــعـقــد والذى ينــص عــلى 

إحـالة أي مـنـازعة تتعــلق بـتنــفــيذ الــعقد  أو تـفــســيره إلـــى 

التحكيم الرياضي بالـمـركز وفـقـا لأحكـام الـنـظام الأسـاسـي 

للمركز والقواعد الإجرائية. 

 : الدولي  الــمــحكم 

: لجلسة  ا

: لـطلـب  ا

المتقابلة: الدعوى 

: لمحتكم  ا

: ضده  المحتكم 

 : إدخاله  المطلوب 

 : الــتــحـكـيــم  شـــرط 
الرياضي  

التحكيم: مشارطة 
الرياضي  
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غرفة تحكيم المـنازعات الرياضية الــتــي تـرفع إليها مباشرة 

ولــم يـكـن قــد صدر بشـأنــها قرار وفـق ما تحدده الـقواعد 

الإجرائية.

الـتـحـكـــيم:  غـرفــة 
الإبتدائية  

غــرفــة تــحكيم الــمنازعــات الــرياضــية الـنـاشئة عن الــقــرارات 
الصادرة من الـجهات الــرياضية  أو إحدى لــجانها الــمــختصة 
بعد استنفاذ كافة وسائل الطـعن الداخلـية وفق أنـظمتها 
الأســاسيــة ولـــوائحــهــا الداخلــيــة، ووفــق أحكام الـــقــواعد 

الإجرائية للمركز. 

يوم العمل الرسمي من " الأحد إلى الخميس " المحتسب 
ضمن المهل المعطاة–الموارد البشرية الاتحادية.

القـواعد الــمنـظمة لإجراءات الــمــنازعة الــرياضية والــفــصل 
فيها وآليه تعيين المـوفـقـيــن والــمــحكـمــين، والـتـي تــعـتبر 

جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي.

وسيــلــة يـــطلب من خـلالها الأطــراف مــن هيئة التــحــكـيم 

مســاعدتـهــم فــي الــتــوصــل إلــى تـســوية ودية للـمــنــازعــة 

المطلوب فيها التوفيق.

 : الــتـحكــيــم  غرفــة 
الاستئنافية  

: م  لــــيــــو ا

 : الإجرائية  القواعد 

: التوفيق 

مـوفـق يتم تـعيـيـنه وفـقـاً لأحكام النظام الأساسي للمركز 

والأنظمة الخاصة.

الــفــرد :  الــمــوفــق 
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الــهــيئة الــمــشـكلة من المركز من موفق فرد أو ثلاثة 

لتسوية المنازعة الرياضية.

المـبـالغ النــقــدية الـتــي تدفع للمركز وتــشــمل رســوم 
تسجيل المنازعة والمصاريف الإدارية.

القائمة التي تــشــمل أســمــاء الــمـحكمين والموفقين 

بالمركز.

الـــقائمة الــتـي يــقــيد فــيها الــخـبراء الفنيين في مجال 
التحكيم ويستعان بخبراتهم.

: الرسوم 

 : الـتــوفــيــق  هـيـئـة 
الرياضي 

المحكمين  قائمة 
 : والموفقين 
  
 : خـــبـــراء  قــائــــــمــة 

لتحكيم  ا
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الأحكام العامة 
تعتبر القواعد الإجرائية لمـركز الإمــارات للــتــحكيم الرياضي هي كافة «القواعد» 

التي سوف تطبق على الـمـنازعات الرياضــيــة والــتــي تــنــظر أمــام الـــمــركز وفــقـــاً 

لاختصاصه القانوني الـمنصوص عــنــه في هذه الــقــواعــد و الــنــظام الأســاســي 

للمركز.

يختص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ولائياً دون غيره بالفصل وتسوية جـمـيـع 

المنازعات الرياضية والمنـازعــات ذات الــصـلة بالرياضــة وأمــورها الــمــؤسسية في 

الدولة، والتي يكـون أحـد أطــرافــهــا أي من الــجــهـــات الــرياضــيـة أو أعـــضــائــهـا أو 

منتس بها أو متـعاقــديها، وذلك عــن طريــق الــتــحكيم أو التوفيق وعــلى سبــيل 

المثال لا الحصر مايلي:-

اختصاص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي

1- الــمــنازعات الــتـــي قد تنـــشـــأ بين اللــجنـــة الأولــمبــية و/أو الاتحادات الرياضية 

الوطنية، و/أو الأندية الــرياضية، و/أو أعضاء مجالس إداراتها، و/أو أعضاء جمعيا

تها الــعـمــومية ، و/أو مـنتس بــهــا ، و/أو الإداريين و/أو الرياضيين و/أو اللاعـبين 

و/أو المدربين و/أو الحكام و/أو الإعلاميين المسجلين و/أو الوسطاء الرياضيين.

الباب الأول

المادة (3)

المادة (2)
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2- الـــمنـــازعات التعاقدية التــــي تبرمها أي من الـــجهات الـــرياضـــية إذا كان هناك 

مشارطة أو شرط تحكيم أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

3- الــمنـــازعات الــرياضية المتعلقة باستئناف قرار أو قرارات نهائية صادره عن أي 

من الجهات الرياضية أو ما في حكمها .

4- المنازعات الرياضية أو ذات الصلة بالرياضة ذات البعد الدولي، إذا كانت هناك 

مشارطة أو شرط تحكيم أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

5- جميع المنازعات المتـــعلـــقة بالاخـــتــصاص الــولائي لــمركز الإمارات للتــحكــيم 

الرياضي.

13

لغة التحكيم أو التوفيق

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في نظر 

إجراءات التحكيم أو التوفيق.

يجوز بعد موافقة غرفة التحكيم الإبتدائية أو الاستئنافية إعتماد اللغة الإنجليزية 

أو أية لــغــة أخرى أجنــبية مع إرفاق تــرجمة مــعتمدة لــها باللغة العربية، إذا اتفق 

الأطراف على ذلك، وحال اختلاف الأطراف يكون القرار لرئيس الغرفة الإبتدائية 

أو الاستئنافية وفقاً لملابسات وظروف النزاع. 

المادة (4)



يجب أن تكون كافة المــراسلات والتبـــليغـــات فـــيما بين المركز و/ أوالــمحكمين،

و/ أوالموفــقين و/ أوالأطـــراف يجب أن تكون مـــن خلال الــجهاز الإداري للمركز 

وبواسطتها وذلك بعد استيفائها شكليا .

جميع المراسلات والتبليغات بصـغــية (pdf) على البريد الإلكتروني المعتمد من 

المركز ويكون هذا البريد الإلكتروني هو الوسيـــلة الــقــانونية الوحيدة في جميع 

المراسلات والتبليغات الواردة والـصادرة من المركز.

الإخــطارات والاتصالات عن طريق الــفــاكس مـــقبولة، فــقط  في الــحالات التي 

يكون فيها الإرسال من خلال البريد الإلكتروني غير ممكن بشرط أن تكون هناك 

موافقة مسبقة من المحكم أو الهيئة لإرسال الإخطار من خلال الفاكس.

المادة (6)

الـتمثـيــــــــــــــــل

التبليغات والمراسلات

يحق لأي من أطراف النزاع أن يحضر بنفـسه أو عبر مـمثل قانوني يختاره لتـمثيله 

أو مساعدته بموجب وكالة معتمدة لدى كاتب العدل لعرض وجهة نظره أمام 

المركز شرط إبلاغ المدير التنفيذي وأطـراف النزاع الآخرين باسم وعــنــوان وصفة 

الشخص أو الأشخاص الذي / الذين يقوم بالتمثل للدفاع عنه / عنهم.

المادة (5)
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المادة (7)

المادة (8)

المادة (9)

الـمهـل القانونية

15

يجب على الأطراف تقديم المكاتبات والمستندات وغــيــرها من الــمحررات خلال 

المهل المحددة من قبل الإدارة التنفيذية للمركز أو غرف التحكيم.

تبدأ الــمــهل الـمشار إليها في هذه الـقواعد من اليوم الذي يلي تسلم المركز أو 

أحد أطـراف النزاع الـمستند أو الإشعار أو الإبلاغ المتعلق بأي منازعة أو مستند 

مقدم ويدخل في حساب المهل أيام العطل الرسمية وأيام التعطيل الأسبوعية

يـــعتــبر وارداً ضــمن الــمــهل  الـقانونية أي مستند أو طلب أو مذكرة أو أي إيداع 

يــقــوم به أي طــرف من أطــراف الــمنـازعة في حـال ورد ذلك قـبل منــتــصف ليل 

اليوم الأخير من المهلة.

فـي حال صادف آخر يوم من الــمــهــلة يوم عــطلة رســمــية أو أحد أيام الــتعـطيل 

الأسبوعي تمدد المهلة حكماً إلى أول يوم عمل يلي العطلة المشار إليها أعلاه.



المادة (10)

المادة (11)

لرئيس الــهيئة التــحكيــمية أو الــمــحكم الفرد أو في حال غيابهما ، لرئيس الغرفة 

المـحال إليـها الــنزاع بناءً على طلب أحد الأطراف ولـــعـذر مــقبــول فقط أن يمدد 

المهلة الزمنية المنصوص عنها في هذه القواعد، على أن لا تتعدى عشرة أيام.

على أن لا يــســري هــذا النــص على مــهــلة الاســتئنـــاف الــمـــنصــوص عليــهــا في 

المادة(88).

يحظر الــجمع بين أي من مــهام المحكم أو الموفق أو الخبير ، كما يحظر الجمع 

بين مهام الدفاع والتحكيم أو التوفيق في المنازعة الرياضية. 
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المادة (13)

شروط الموفق

17

يستهدف التوفيق تقريب وجهات النـظر بين طرفــي الــمنازعة الـــرياضية بالشكل 

الودي عن طريق هيئة التوفيق ، ومحاولة الوصول إلى حل بالتراضي والتوافق.

7- يفـقـد الـــمـــوفق إعـتـماده لدى الـمـركز إذا تخلف فيه أحـد الـشروط الســابـقـة 

والــمــطلوبة للتــسجـيــل ، أو إذا أخل بالنــظــام الأساســي أو الـقـواعد أو الـقرارات 

أو اللوائح المعتمدة من قبل المركز. 

للـتسـجيل في جدول الـمـوفقين بالمركز، يجب على المتقدم أن يكون مستوفياً 

الأتي:-

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

2- أن يكون لديه خبرة قانونية  أو رياضية مدة ثلاث سنوات.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

5- أن يجتاز الدورات أو الإختبارات التي يحددها المركز.

6- سداد الرسوم التي يقررها المركز.

التوفيق

الباب الثاني

المادة (12)



يقوم الجهاز الإداري بتسجيل طلب التـوفـيق وفقا للإجراءات المعتمدة بالمركز، 

مالم يتضح من ظاهر الأوراق والــمعلومات التــي يتــضــمــنها الطلب، أن النزاع لا 

يدخل ضــمن نــطاق اخــتــصاص المركز ، بـعـد موافقة اللجنة الإستشارية، ولا يتم 

استحقاق رسوم في هذه الحالة.

المادة (15)

المادة (14)

يقدم طلب التوفيق على النموذج المعد لذلك الجهاز الإداري للمركز مستوفيا 

الشروط التالية :

1- أن يكون الطلب مقدماً باسم المدير التنفيذي والذى بدوره يرسل صورة منه 

إلى الطرف الآخر .

2- أن يــشتـــمل الطلب على الـــمعـــلومات الكافية عن الـــمــسائل موضوع الــنزاع 

وأطرافه.

18

3- اختيار موفق من القائمة المعتمدة بالمركز.

4- سداد الرسوم المقررة.
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يخطر المدير الــتنــفيذي الطرف الآخر بطلب الــتـوفيق خلال عشرة أيام عمل من 

تاريخ تقديم الطلب للحصول على موافقته كتابة على طريقة التوفيق كوسيلة 

لحل المنازعة، وتسمية الموفق خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الإخطار.

يتم تــشــكيل هيئة الــتــوفــيــق فــي مـوعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل 

الطلب الـــمــشار إليه في هذه الــقـــواعد، علــى أن تتـــكون الــهــيئة مــن المقيدين 

بالقائمة المعتمدة بالمركز.

إذا لــم يتـــفق الــطـــرفان علــى هــيئـة التوفيق خلال الموعد المنصوص عليه في 

أحكام هذه الــقــواعد يــقــوم الــمــدير التـنفـيذي خلال أســبوع على الأكثر بـتعيين 

الهيئة. 

المادة (16)

المادة (17)

المادة (18)
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تبدأ مــهـمة هيئة التـــوفـــيق من اليـــوم الــتــالي لإحالـــة الـــنزاع إليـــها وعليها إنجاز 

مهـــمتها خلال 15 يـــوما مـــن تاريخ إطـلاعها بنــظر النزاع، ولـهــيئة التوفيق كافة 

الـــصــلاحيات اللازمة لــنـــظر الــنزاع، والإلــمــام بعناصره، ولها على وجه الخصوص 

ســمـــاع طــرفي الـــنزاع، والإطلاع على ما يـــلزم من مـــستــندات وطلب الـــبيانات 

والمعلومات التي تعينها على أداء مهمتها. 

لا يجوز تعديل هيئة التوفيق بعد تـشكيلها، إلا في حالة وفــاة الــعــضو، أو عدم 

قــدرته علــى الــعمــل، أو تــنــحيه، وفــى تلك الأحوال يحل محله موفق آخر يختاره 

ويوافق عليه الطرفان من القــائمة المـــعـتمدة بالمركز، وفقا لأحكام هذا الباب.

تـــفـــصل هيــئة التـــوفـــيق في أي اعـــتراض أو دفع بــعــدم اختــصاصــهــا يبديه أحد 

الــطـــرفين قـبل الدخول في الــموضوع، وتـتــم إجراءات الــتـــوفيق وفـــقـــا لأحكام 

هذا الباب وطبقا لقواعده السارية عند اتفاق الطرفين عليه. 

المادة (19)

المادة (20)

المادة (21)



المادة (22)

على هيئة الـتوفيق السعي نحو الــتـــقريب بين وجهات النظر لطرفي النزاع، فإذا 

لم يــتحــقــق ذلك كــتــابة ما تـــقــترحه من تــوصــيات لـــحل النـزاع. وفى حال قبـول 

الطرفين توصيات هيئة التوفيق، يتم إثبات ذلك في اتــفـــاق يـــوقــعه الـــطـــرفان 

والهيئة، ويصبح هذا الاتـــفـــاق ملزما للــطــرفين في حدود مــا تم الاتــفـاق عليه 

ويثبت ذلك في محررات المركز الرسمية، وإذا لم يتم قبول التوصيات من قــبــل 

طرفي النزاع، جاز لهم الحق في اللجوء للتحكيم. 

المادة (23)

يتحمل الطرفان رسوم،وأتعاب أعضاء هيئة التوفيق.

المادة (24)

تجرى إجراءات التوفيق في مقر المركز ما لم يقرر مجلس التحكيم الرياضي غير 

ذلك.
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للتســجيل في جدول المــحكمين والــخبراء بالــمــركز، يجب على المتقدم أن يكون 

مستوفياً الأتي:-

2- أن يكون لدية خبرة قانونية في مجال التحكيم أو رياضـيـة مــدة أربــع ســنـوات 

بالنسبة للمحكم وعشر سنوات بالنسبة للخبير.

4- ألا يكون قد سبـــق إدانـــتــــه فـــي جــنــاية أو جــنــحة مــخـلة بالــشــرف والأمـانـة. 

يفقد المحكم والخبير إعتماده لدى المركز إذا تخلف فيه أحد الشــروط الـسـابـقة 

والـــمــطلوبة للتسجيل، أو إذا أخل بالنظام الأساســي أو الــقـواعد أو الــقــرارات أو 

اللوائح المعتمدة من قبل المركز.

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

5- أن يجتاز الدورات أو الإختبارات التي يحددها المركز.

6- سداد الرسوم المقررة من المركز.

التحكيم
الفصل الأول 

شروط تسجيل المحكمين والخبراء

الباب الثالث

المادة (25)
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المادة (26)

الفصل الثاني

طلب التحكيم وإخطاره ومواعيده
يقدم طلب التحكيم على النموذج المعد لذلك بالجهاز الإداري للمركز مستوفياً

الشروط التالية: 

1- أن يكون الطلب موجهاً للمركز على أن يقوم المدير التـنـفيذي بإرسال نسخة 

إلى الطرف الآخر.

2- أن يـشـتـمل الـطلب على الــمـعــلومات الـكافـيــة عن موضوع الــنــزاع وأطرافه. 

3- اسـم الــمــحتكم ولــقــبــة ومــهــنــتــه أو وظـيـفـته وجـنـسـيـتـه وعــنــوانه وبــريـدة 

الإلكتروني ورقم الهاتف وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظـيـفــته وجنسـيته 

وعــنوانه وبريده الإلكتروني ورقم الهـاتف إن وجـد فإن لم يكن موطنـه معلوماً 

فآخر موطن كان له. مع إرفاق صورة من جواز السفر والــهوية وإضافة الــموطن 

المختار للممثل القانوني.

4- اسم الــمــحتكم ضده ولقـــبه ومــهــنته أو وظــيفته وجــنسية وعنــوانه ومحل 

الإلكتروني ورقم الهاتف أن وجد فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر مـوطن كان

له مع إرفاق صورة من جواز الســفر والهـــوية وإضافة الـــموطن المــختار للممـثل 

القانوني. 



المادة (28)

المادة (27)

يقوم الجهاز الإداري بتسجيل طلب التحكيم وفق اللإجراءات المعتمدة بالمركز.

يخطر المدير التنـفيـذي الـطرف الآخر بطلب التـحكـيـم خلال عـشـرة أيام من تاريخ 

تقديم الطلب، ويودع المحتكم ضده ردا على إخطار التحكيم من نسختين خلال 

أسبوع من تاريخ استلام الإخطار. 

9- اختيار محكم من القائمة المعتمدة بالمركز.

ا لـهذه  10 - إيـصـال يثـبت تسـديد الـرسـم المسـتوفـى علـى طـلب التحـكيم وفقًـ

القواعد والذي يجب تسديده عند تقديم الطلب تحت طائـلة رد طلب التـحكيم 

وفقًا لأحكام هذه القواعد.

8- طلبات المحتكم. 

5- نسخة من الشرط التحكيمي أو مشارطة التحكـيـم الـخاصة التـي بـمـوجبها تم 

إحالة النزاع الى المركز أو أي مستند آخر أو قرار هيئة رياضية يكون من اختصاص 

المركز النظر في النزاع المتعلق به.

6- بيان السبب الذي نشأ عنه النزاع.

7- ملـخص عن الوقـائع والحجج الـقـانونـيـة بـمـا فــيــهــا تــحديد نــقــاط الــخصــومة 

المطلوب من المركز اتخاذ القرار حيالها. 
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المادة (29)

اسم المحتكم ضده ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والبريد الإلكتروني 

و رقم الهاتف.

الرد المختصر على المعلومات والوقائع والأسانيد والأدلة والبيانات الواردة 

بإخطار التحكيم والمستندات المؤدية لذلك.

الـمـوافـقـة على اسم المــحكم المـقـتـرح من الــقــائـمة المـعـتمدة من الـمـركز 

والمرسلة إليه.

يجب أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم المرسل إلى المدير التنفيذي للمركز

ما يلي: 

.1

.2

.3

ولا يحول عدم رد المحتكم ضده على إخطار التحكيم، أو التأخير فيه، من السير

في إجراءات التحكيم.



ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، تخضع المنازعات الأتية لنظام المحكم 

الفرد:-

وفــى كل الأحـــوال يكــون ترشـيــح المــحــكم بــــمــعرفة رئيس الـــغــرفة الــمـــنــظور 

أمامـــها الـنزاع  وعدم اعتراض طرفــي الــنزاع علــى هــذا التـــرشــيح كتـابة علــى أن 

يتـــضــــمن الاعـــتـــراض أسبـــاباً جوهـــريـــة و إلا جاز الــمـضـي فـــي إجـــراءات التحـكيم 

وتكون رسـوم تلك الـــمــنــازعـــات الــتــي تـــــنــظر أمام الـمـحكـم الفــرد لا تــزيد عــــن

5000 ألــف درهـــم ( خـــمــــسـة الأف درهـــم لا غـــيـر ) ولايـــجـوز الاعـــتـــراض عـلى 

الـمحكــم الفرد إلا إذا قــامت ظروف تثير شكوك جدية حول حـيـدته واسـتــقــلاله .

1- المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم.

2- المنازعات المتعلقة بشؤون اكتساب عضوية الاتحادات الرياضية. 

4- الــمــنــازعات الأخــرى الــتــي يرى الــمــركـز خـــضوعـــهــا لنــظام الـــــمــــحـكـم الــفرد 

3- المـنـازعات الـمـتـعـلقة بالترشح والانتــخاب في مجالس الإدارة فــي الــجهات 

الرياضية.

المادة (30)

الفصل الثالث

تشكيل هيئة التحكيم
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1- إذا اتفق الطـرفان عـلـى أن الــمــنــازعة يــجب أن تــحــال إلى مــحــكم فرد، يقوم 

الــطــرفان بــتعيــينه في غضون سبعة أيام من تاريخ طلب الـتحكيم بشكل صحيح 

من قائمة المحكمين المعتمدين لدى المركز.

2- في حالة اتفاق طرفي المنازعة على تعيين محكم واحد الفرد، دون أن يتوصلا 

إلى تسميته ، يتولى رئيس الغرفة المنظور أمامها النزاع  ، تعيين الــمــحكم الفرد

من بين الأسماء المعتمدة في القوائم الـمعــتمدة فـي الــمــركز ، وإخطار طرفي 

المنازعة بإسم المحكم خلال أسبوع من تاريخ اختياره .

المادة (31)

المادة (32)

فــي حــالة تشــكيــل هيئة التـــحكيم من ثلاثة مــحكمين ، يخــتار كل من الــمــحتكم 

والمحتكم ضده حكماً ،ويتـفق الــمحــكمـــان على اخـــتيار الــثالث كــمــحكم مـــرجح ، 

وإذا لم يتفقا على المحكم المرجح يتم تسميته مـن قبل رئيس الغـرفة الــمنظور 

أمامها النزاع، على أنه يجب أن يكون المحكم المرجح من القانونيين.

إذا لــم يــحدد أحد طــرفي الــمنــــازعة أحد المــحكمــيــن أو لم يتــفقا كلاهمــا عــلى 

التعيين خلال أســبــوع من تــقــديم الطــلب أو تســليم الإخــطــار ، و لرئيس الــغـرفة 

المنظور أمامها النزاع سلـطة تــعيين الــمحـكمين، وعند تعــدد أطراف المــحــتكــم 

أو المحتكم ضده أو كلاهما ، يقوم كل طرف مـهما تعدد أفراده باختيار محــكماً 

واحداً عنه على أن يجتمع المحكمان على تسمية المحكم المرجح . 



أي محكم يتم اختياره من قـبل الأطراف أو من قبـل الـمـحكـمـين لا يعتبر تـعـيينه 

نـهـائياً إلا بـعـد تأكـيـد إعـتـماده من قـبـل رئيـس الـغـرفة الإبتدائية أو الاستئنـافية، 

الذي يجب أن يسبقه إقرار من المحكمين باستقلاليتهم وعدم وجود أي تضارب 

للمصالح وفقاً لأحكام القواعد الإجرائية

يحيل الــمــدير الــتــنفـيذي ملف النزاع إلى الهيئة التحكيمية خلال خمسة أيام من 

تاريخ تشكيلها، وعلى الــهــيئة البدء فــي إجراءات الــتـحكـيـم خلال عـشـرة أيام من 

تاريخ إخطار ها بذلك، مع إخطار طرفي النزاع .

المادة (35)

يـمـكن تـعيـين كاتب خاص لـمـسـاعدة الــهــيئة التحكيميـة في أعـمـالـهـا. ويجب أن 

يكون الكاتب مستقلاً عن الأطراف. وتحتسب أتعاب الكاتب من ضمن مصاريف 

التحكيم.

المادة (33)

المادة (34)

28



29

المادة (36)

على (الـمــحـكـم) خلال خـمـسـة أيام من إخطاره بالـتـرشـح،أن يـــفــصـــح عن قــبــوله 

بالمـهمة واستقلاله وعدم وجود تضارب مصالح على أن يكون ذلك كتابية قبل 

البدء في قــبــول مــهــمــته، ويجب عـلــيـه أن يـبــقـى محافظاً على استقلاليته عن 

أطراف النزاع أثناء نظر المنازعة الرياضية حتى الفصل فيها بحكم نهائي.

المادة (37)

يقدم طلب التنحي من المحكم والرد من الأطراف خلال سبعة أيام من معرفة 

السبب أو الظرف الذي قد يؤثر على حيدته واستقلاله  بموجب طلب خطي إلى 

المدير التنفيذي  للمركز والذي بدوره يقوم برفعه لرئيس الغرفة المنظور أمامها 

النزاع.

المادة (38)

في حال وجدت أسباب أو ظروف قد تؤثر على اسـتـقـلالية الــمحكم يجوز له ان 

يطلب التنحي ويجوز لاي من الأطراف تقديم طلب رد المحكم



لرئيس الغرفة المنظور أمامـها الـنـزاع إقالة مــحكم إذا ما رفض الآخير أو لم يكن 

بإمكانه تأدية واجباته المـنـصـوص عـنـها فـي هذا الــنــظام ضـمـن مــهلة معقولة، 

وذلك بعد سماع أقوال المحكمـين الآخرين أعضـاء الـهـيـئـة الـتـحكيمية (في حال 

كانت الهيئة التحكيمية مؤلفة من 3 محكمين)، وله أن يورد حيثيات القرار بشكل 

موجز أو بشكل موسع، وله أن يقرر نشر القرار من عدم نشره.

المادة (40)

يحيل المدير التنفيذي لرئيس الغرفة المـنـظور أمــامها النزاع خلال ثلاثة أيـام من 

تلقيها طلب التنحي على أن تتضمن الإحالة طلب إلى رئيس الغرفة للبت بطلب 

التنحي في مهلة أقصاها 5 أيام مــن تاريــخ إحــالة الطلــب من الـمـدير الــتــنفيذي 

مع إخطار  الطرف الآخر و باقي المحكمـين بطلب رد الــمـحكم ، ويجوز للأطراف 

خلال خمسة أيام من إخطارهم  الإتفاق على عزل المحكم الـمطـلوب رده، كـمـا 

يجوز للمحكم خلال خمسة أيام من إخطاره بطلب الرد، التنحي عن نظر الدعوى.

وإذا لـم يـتنـحى الـمـحكـم من تلـــقـاء نـفـسه أو اتـفـق الأطـراف علـى عزله، لرئيس 

الغرفة بعد سماع أقوال الطرف الآخر والمحكم الــمـطلوب رده، أن يــصــدر قراراً 

نهائياً غير قابل للطعن في طلب الرد.

المادة (39)

30
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المادة (42)

المادة (41)

فــي حالة شــغـور مركز الـمــحكم لأي سبب من الأسبـاب أكان ذلك، على سـبــيـل 

الـمـثـال لا الـحـصر، الوفاة، الـتـنـحي، الإقالة، أو أي سبب آخر، يـتـم تـعــيـيـن مـــحــكم 

ا لأحكام هـذه الـقـواعد. فـي هذه الحالة، تستأنف الإجراءات الـتـحكيمية  آخر وفـقًـ

من المرحلة التي وصلت إليها لهيئة الـتـحـكيم الــجـديدة، فــور تــســلــمـهــا الـــمــلف، 

أن تقرر العودة في إجراءات التحكيم لأي مرحلة تراها مناسبة بعد دعوة الأطراف 

لإبداء ملاحظاتهم.

تبدأ مــهــمــة هـيــئــة الــتـحكــيــم من الــيــوم الــتـالي لإحالة النزاع إليها وعـليها إنجاز 

مهمتها خلال 30 يوماً من تاريخ إطلاعها بـنـظر الــنـزاع ، ولــهيئة الــتــحكـيــم كافة 

الصلاحيات اللازمة لنظر النزاع ، والإلمام بـعنــاصــره ، ولـهـا عـلـى وجه الــخـصوص 

ســـمـاع طـرفــي الـنـزاع ، والإطلاع علــى ما يلــزم من مـســتـندات وطلب الـبيـانات 

والمعلومات التي تعينها على أداء مهمتها .



المادة (43)

الفصل الرابع

إجراءات التحكيم

32

على هيئة التحكيم إعداد وثيقة التحكيم التي يجب أن تتضمن عناوين الأطراف 

وعنــاوييــن الإخــطارات ومــوضــوع النــــزاع وإجــراءات الــتــحكيم، وطـلبات الأطراف 

ويجب  أن يــوقع الأطــراف والــهــيئـــة على وثــيقــة التــحــكيـــم وإذا رفض أحــدهــــم 

التوقيع فلا يؤثر ذلـــك علـــى صحتهـــا ونفاذهـــا وتســـتمر الــهــيئة بنـظـــر الدعوى.

ولا يجـــوز للأطراف التقدم بـــأي مطالبات جديـــدة تخرج عن وثيقة التحكيم بعـــد 

توقيعهـــا إلا إذا أذنـــت له الــهيئة بذلـــك وعلى الـهيئــة في هـــذه الــحالة أن تأخذ 

بعــيـــن الإعــتبار طبــيــعـــة هـــذه المطالــبـــات الــجديـــدة والــــمرحلـــة التي بلــغــتهـــا 

الدعوى والعوامـــل والظـــروف الأخرى ذات الصلة.

وعلى الهيئة تحــديد جــدول زمني للتحكــيــم يوضــح فـيــه الإجراءات ومواعــيــدها، 

على أن لا تتعدي المدة الزمنية اللازمة للفصل في النزاع المنـصوص عليها فــي 

المادة(42)، وتقوم الهيئة بإبلاغ  هذا الجـدول الزمني و أي تعديلات تطرأ عـليه 

إلـــى المركز وجميـــع الأطراف

وعليها أن تراعــي عــند مــمارستــها لــمهــمتها الــقواعد والــمبادئ الأساسـيـة في 

التقاضي.
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المادة (44)

تجرى إجراءات التــحــكـيم في مــقر الــمركز ما لــم يــقرر مــجلس الــتحــكيم غيــر ذلك.

المادة (45)

في حال  تقدم أحد الأطراف بدفع بـعدم اختــصاص المركز لهيئة التحكيم الفصل

فيه أولاً قبل نظر موضوع النزاع، ويجوز لها الفصل فيه بحكماً تمهيدياً.

المادة (46)

يحق  للهيئة التحكيمية من  تلقاء نفســها أو بناء على طلب أحد الأطراف تعليق 

إجراءات التحكيم وإيقافه لفترة محددة، على أنه يــشتـــرط أن يكــون قرار الـــوقف 

مسبباً، ولمدة 30 يوماً فقط جائز مدها لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة.

المادة (47)

في حال كان طلب التحكيم يتعـلق بمـوضــوع عالق أمام المركز في قضية أخرى، 

يمكن لرئيس الغرفة الـمحال إلـيها الـنزاع أو الهيئة الـتــحكيمية  في حال كانت قد 

أنشئت أن يقرر ضم ملفي النزاعين والسير بهما كنزاع موحد.
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المادة (48)

تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة ، وتكون الجلسات سـرية ما لم تـصدر الـهيئة 

قراراً بعلينة الجلسات بناء على اتفاق طرفي النزاع.

المادة (49)

كقاعدة عامة تعقد جلسة واحدة ما لم تـقرر الـهيـئة التـحـكيمية خلاف ذلك عـنـد 

الضرورة يتم الإستماع  خلالها إلى الأطراف، الشهود ، الخبراء . ويكون للمحتكم 

ضده الحق بالرد الأخير.

المادة (50)

على رئيس الهيئة التحكيمية في إدارته للجلسة ولسير أعمالها أن:

1- يعلم الأطراف بالإجراءات التي ستتبع في الجلسة بما فيها الوقت المخصص 

لكل طرف ولكل موضوع.

2- يتأكد من صفة تمثيل الأطراف.

3- يتأكد من أن مداخلات ومرافعات الأطراف لا تتعدى إطار ومضمون 

المذكرات الخطية المودعة في الملف.

4- يتأكد من أن كل طرف يلتزم الوقت المحدد له وفقاً للإجراءات.
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المادة (51)

يتم تدوين محضر الجلسة ومن الممكن الإستعانة بأي شخص من ضـمـن الـكادر 

الإداري للمركز من أجل تـدوين مـحـضر الـجلسـة أو تسـجيلـها بأي وسيـلة تـسـجيل 

متاحة.

أي شخص يتم سماعه من قبـل الهـيئـة يـمكـن أن يـسـتعـين بمـترجـم وذلك عـلى 

نفقة الطرف الذي طلب الإستماع إلى هذا الشخص.

المادة (52)

المادة (53)

يتحمل الطرف الذى قدم طلب استدعاء الشهود مسؤولية تكاليف استدعائهم .

المادة (54)

قبل الإستماع إلى أي من الشهود الخبراء أو المترجمين تطلب الهيئة التحكيمية 

منهم أداء اليمين على قولهم الحق تحت طائلة إعتبار شهادتهم زور.



المادة (55)

لهيئة التحكيم تــعيين خبـير مســتـقـل أو أكثر من المقيدين بجدول الخبراء بالمركز 

لتــقــديم تــقــرير كتابي إليــها بــشــأن مسائل معينة تحددها وترسل هيئة التحكيم 

للأطراف بيان مهمة الخبير المعد بمعرفتها.
ويــقــدم الــخبير قــبل تــعــيينه إلــى هيـــئة التحكيم ، إقرار بحيادته واستقلاله ويبلغ 

الأطراف هـــيئة التــحكيم خلال الــمـــهلة التـــي تحـــددها بـما قد يكون لديهم من 

اعــتراضات عــلى حيــدة الــخبير واستــقلاله ومؤهلاته، وتبادر هيئة التحكيم بالبت 

فــي مدى قــبول أي من هذه الاعتراضات خلال خمــسة أيام من تاريخ تقديمها.
وبمجرد تعيين الخــبير لا يــجوز لأي طرف مــن طرفي الــمــنازعة أن يــعــترض على 

مـــؤهــلاته أو حيادتة أو اســتقلاله إلا إذا كان الاعتراض مـبنـياً على أسـباب لاحقة 

على تعيينه وتحدد هيئة التحكيم الإجراءات في هذه الحالة.

يلتزم طرفي المنازعة بمعاونة الخبير وتقديم أي مستندات أو معلومات متصلة 

بالنزاع ، كما يلتزموا بتقديم ما يطلبه الخبير لفحـصـه أو مـعايـنتـه من مستــنــدات 

أو وثائق أو أيه مسائل أخرى.

ترسـل هـيئـة الــتــحكيم تــقـرير الـخــبــيــر حال إيــداعه إلـى طـرفي الــمـنـازعـة، على أن 

تمنحهم أجل كافي للاطلاع والرد عليه كتابة.

ويجـوز لأي طرف طلب سـمـاع أقــوال الخــبيــر في جلــسة بــحـضــور الطـرف الآخر 

ومناقشته ويجوز لأي طرف أن يطلب سماع خبير أو أكـثـر تــقـدر الــهــيئة جدوى 

سماعهم ليدلوا بشهادتــهــم فـي شــأن نـقــاط الخلاف في تــقـرير الخبير، وتــقــدر 

الهيئة جدوى قبول أي طلب وفقاً لعقيدتها في تقرير الخبير وأعماله أو رفضه.

36
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المادة (56)

يمــكن لرئيس الــهــيئة التــحكيمــية أن يــقرر عــقــد جلسة بــواسـطة أجهزة الاتصال 

الإلكتــروني كالــفــيديو أو أي وسيــلة اتــصال ســمــعيــة وبــصـرية أو الإستماع إلى 

الشهود أو الخبراء بواسطة وسائل الاتصال الســمــعية والبــصرية الــمـتوفرة أيضاً 

دون الحاجة لحضورهم الجلسة.

المادة (57)

عـند الإنتهاء من الـجلسة ،لا يـحق لأي طرف تقديم أي مذكرة أو مستند إلا إذا 

قررت أو طلبت الهيئة التحكيمية ذلك.

المادة (58)

يحق لأحد الأطراف طلب إلزام الخصم الآخر بتقديم مستند أو أكثر يكون بحوزته 

أو تـحت سيــطرته. وعــلى الطرف الــطالب أن يثبت أن الــمــستند أو الــمــستندات 

المشار إليها فعلاً متواجدة وأنها ذو فائدة ومتعلقة بموضوع النزاع.



المادة (60)

الإجراءات المعجلة

باتفاق الأطراف لرئيس الــغــرفة الإبتــدائية  أو الــهيــئة التــحكــيمية أن تقرر الــسير 

بالإجراءات الــمــســرعة وبالــتــالي الــســير بإجراءات الــتــحــكيم وفــقاً لــجدول زمــنـي 

وإجراءات خاصة يحددها رئيس الغرفة الإبتدائية  أو الهيئة التحكيمية أو المحكم 

الواحد وأن يأخذ بعين عنصر العجلة مع مراعاة حقوق الأطراف بالدفاع والإثبات.

المادة (61)

في حالات استثنائية جداً يعود لرئيس هيئة التحكيم أو الغرفة الإبتدائية أن يقرر

من تلقاء نفسه السير وفق الإجراءات التحكيم الــمـــعــجل  وعلى الأطـراف الإلتزام 

بالـتـوجيهات الإجرائــيــة الــتــي يــصدرها رئيس الــهــيئة التحكيمية أو رئيس الــغــرفة 

الإبتدائية.

المادة (59)

إذا ما ارتأت الــهــيئة التحكيمية ضرورة للتأكد من أقوال الأطراف الـمقدمة ضمن 

المذكرات الخطية، يمكن للـهيئة الــتــحكــيمية أن تطلب من أي طرف تــقــديم أي 

مستند إضافي أو تقرر الإستـمـاع إلى شـهود إضافيين (بالإضافة) إلى القـيام بأي 

إجراء آخر تراه للهيئة التــحكيــمــية منــاسباً. كــما يمــكن الـــهيـــئة التــحكيـمية أن تقرر 

تحميل الأطراف جزء أو كل المصاريف التي تكبدتها عند اتخاذها القرارات المشار 

إليها أعلاه.

38
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عدم الامتثال

المادة (62)

المادة (63)

إذا دعت هيــئــة الــتــحكيم أحد طــرفي الــمــنازعــة على وجه صـحــيـح إلـى تــقــديـم 

مــسـتنـدات أو وثائق أو أدلة أخــرى وأخــفــق فـي تقـديمها خلال المدة المحددة 

لذلك دون إبداء عذر مقبول فللهيئة الاستمرار في التحكيم وإصدار قراراها بناء 

على الأدلة المقدمة .

في حال لم يحضر أي من الأطراف الجلسة رغم تبلغهم موعدها والطلب منهم 

الــحـضــور وفـقاً للأصــول على هـيئة التــحـكيم ، بعد الــتحـقق من عدم وجود عذر 

مقبول لتغيبه، السير في عقد الجلسة بحسب المتفق عليه.

على الهيئة الــتــحكـيـمية أن تطبق القانون الذي يتفق عليه الأطراف وفي غياب 

أي اتفاق تطبق الهيئة أولاً القوانين الخاصة بالاتحاد الرياضي المـعني بـمـوضوع 

النزاع وفي حالة خلو النص يتم تطبيق القوانين واللوائح الرياضية الــمـعمــول بها 

داخل دولة الإمارات الــعـربية الــمتـحدة ذات الـصـلة بما فـيـها الأنظمة الأساسية 

و اللــوائح الــمعـتمـدة من قبل الــجهات الــرياضــيـة ، وفي حال خـلو الــنـص تـطــبق 

القوانين الوطنية العامة والـخـاصة ذات الصلة بدولة الإمارات ، ما لم يكن هناك 

نص في لوائح الاتحادات الرياضية الدولية يطبق على النزاع.

القانون الواجب تطبيقه على موضوع النزاع
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الإجراءات الاحترازية والمؤقتة

المادة (64)

لهيئة التحكيم أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي المـنـازعة باتخاذ تدابـيـر مؤقـتـة 

تحفظية في أي وقت يسبق إصدار قراراها في المنازعة.

يشترط للأمر بالتدبير المؤقت ما يلي:-

لـهـيئـة الـتـحكيم أن ترجـع عن أمـر الـتدبير المؤقت، إذا تبين لها أن ظروف إصداره 

كانت نـتـيـجة غـــش أو تدليــس ويـكـون لـــمــن صـدر ضـده الأمــر بالــتـدبير الـمـؤقت 

الـمـطـالــبــة بالـتـعـويــض. لا يكون لـحكم الـتـدبـيـر الـمـؤقت حجـيـة الأمـر الـمـقـضـي 

بالنسبة لقرار هيئة التحكيم في الموضوع.

1- أن يخشي حدوث ضرر جسيم لا يمكن تداركه.

2- أن يكون مرجحاً صدور قرار في المنازعة لصالح الطرف طالب التـدبير المـؤقت.

3- أن يــقـدم طالب الـتـدبير الـمـؤقت كـفـالة أو ضـمـانة صـيـانة لـحـق الطرف الآخر.
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الإدخال

المادة (65)

التدخل

المادة (66)

إذا أراد المحتكم أو المحتكم ضده أن يدخل شخص ثالث بإجراءات التحكيم وجب 

عليه ذكر ذلك صراحة في طلب التحكيم/ مذكرته الجوابيـة مدلـيـاً الأسـباب التـي 

تبــرر إدخـــال الشـــخـص الــثـــــــالث إضـــــــــافـة إلــــى زيــادة عــــــــــدد النــســــخ عـــن طـلب 

التحكيم/ المذكرة الــمـقـدمة إلى الــمــركز وعلى المــعنــين في (الــجـهــاز الإداري) 

الاتصال بالشخص المطلوب إدخاله من أجل إخـطاره بنــسخة عن الــمــــلف إضافة 

إلى نسخة عن طلب التحكيم/ مذكرة الـمـــحتكــم ضده الــجوابيــة، وعلى مـــكتب 

المدير التنفيذي أن يحدد مهلة للشخص الثالث الــمــطلوب إدخاله ليقرر مــوقفه 

ويرد علــى طلب التحكــيم/ مــذكرة الــمحتــكم ضده الجــوابية وفــقاً للأحـكام من 

هذه القواعد.

في حال رغبة شخص ثالث التدخل في إجراءات التحكيم عليه تقديم طلب تدخل 

أمام المركز ذاكراً فيه أسباب تدخله وذلك ضمن (10) أيام من تاريخ علمه بوجود 

التحكيم الذى يريد التدخل فيه شرط أن يكون هذا الطلب سابقاً لـمـوعد إنـعقاد 

جلسة التـحكيم و قبل الإنتـهـاء من تبـادل الـمـذكـرات. ويـقـوم الــمــدير الـتـنـفـيذي 

بإبلاغ نسخة عن طلب التدخل إلى الأطراف طالباً منهم إبداء رأيهم خـطـياً خـلال 

مــهـلة يـحددها مـكـتب الـمـدير التـنـفـيـذي وتـقـديم مذكرة خطية بهذا الخصوص 

وفقاً لأحكام هذه القواعد.
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الدعوى المتقابلة

المادة (67)

المادة (68)

للهيئة التحكيمية أن تصرح للـمـحتكم ضده بعد تــقـديم بيان دفاعه، إبداء دعوى 

متقابلة أو طلبات عارضة شرط ارتباطها بطلب التحكيم، وله أن يتمسك بالدفع 

بالمقاصة، كل ذلك شريطة أن تكون هيئة التحكيم مختصة.

تفـصل هـيـئة الـتــحكيـم فـي الـدفــوع الـمتـعـلقـة بـعدم اخـتصـاصـهـا بـما فـي ذلك 

الدفوع الناشئة عن عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه.

المادة (69)

لطرفي المنازعة تقديم كل أوجه دفاعهم ومذكراتهم ومستنـداتهم قـبـل غـلـق 

باب المرافعة، ولهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطـراف 

تقدير إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور قرار التحكيم.

ويعد شرط التحكيم الوارد في العقد، اتفاقـاً مستـقلا عن شـروط العقد الأخرى 

ولا يترتب على قرار التحكيم ببطلان العقد الأصلي، بطلان شرط التحكيم.
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المادة (71)

لهيئة التحكيم خلال إجراءات التحكيم ، إذا عرضت عليها مسألة تخرج عن ولايتها 

أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن 

فعل جنائي آ خر، جاز لهيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، إذا رأت أن الفصل في 

تلك المسائل لازماً للفـصـل في مـوضـوع الـنـزاع. ويـتـرتب عـلى ذلك وقف مـيـعاد 

إصدار حكم التحكيم.

المادة (70)

إذا لـم يـبـادر أي طرف من طرفـي الـمـنازعـة بالإعـتـراض علـى أي مـخالـفة لـهــذه 

القواعد والإجـراءات يـعتـبـر ذلك نـزولا مـنـه عـن حـقـه فـي الإعـتـراض، ما لـم يثبـت 

هذا الطرف أن عدم تقديم إعتراضه له ما يبرره وفقاً لتقدير هيئة التحكيم.



يتخذ قرار التحكيم بالأغـلبية وفي غـياب الأغـلبـية  يــكون بـقــرار من رئـيس هــيــئة 

التحكيم وحده أو بقرار المحكم الفرد يجب أن يـشتمل الـقـرار التحكيـمي على : 

1- اسم المحكم وأسماء المحكمين الذين أصدروه.

2- مكان وتاريخ إصداره.

3- أسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء وكلائهم.

4- خلاصة ما أبداه الخصوم في وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة له.ا

5-  أسباب القرار ومنطوق الحكم.

الفصل الخامس

قرار التحكيم
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المادة (73)

قبل التوقيع على القرار يـحال مـشـروع الــقــرار إلــى رئيس الــغــرفة المنظور أمامها 

النزاع  الذي يمكن أن يدخل علـيه تــعـديلات لناحية الشــكل فــقــط دون المساس 

بمضمون القرار ويمكن له لفت نـظــر هيـئــة الــمـحكمين/المحكم الواحد إلى بعض 

النقاط الأساسية والمتعلقة بمبادئ قانونية جوهرية.

المادة (72)



يجب أن يكون قــرار التــحكيم مسبـباً وإلا كان باطلاً، ويـوقـع الــمـــحكـمـون عـلـى 

الحكم، وفي وجود أكثر من مـحكـم واحد، ولم يـوقع أحـدهم يـجب أن يبيـن فـي 

الحكم سبب امتناعه عن التوقيع.
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المادة (74)

ترسل إلى كل طرف نسخة أصلية من قرار التحكيم موقـعا عليـها من المحكميـن 

ويبلغ القرار من قبل المدير التنفيذي  ويكون القرار نهائياً وملزماً للأطراف، وغير 

قابل للطعن عليه.

تحوز قرارات المـحكميـن والأوامـر الـصـادرة طــبــقــاً لــهــذه الــقــواعد حــجـيــة الأمــر 

المقضي.

المادة (75)

المادة (76)

تكون مداولات هيئة التحكيم سرية.

المادة (77)



في أي وقت من الأوقات قبل أو بعد إحالة ملف النزاع إلى الــهــيئة التــحكيمية

يمكن عرض المصالحة  على الأطراف. علــى أن يتـم الإشارة إلى هذه الــمصالحة 

وتضمينها الحكم النهائي شرط اتفاق الأطراف على ذلك.

تفسير حكم التحكيم

الـمصــــالحـــــــة

46

المادة (78)

يـجوز لكل طرف أن يـطلب من هيئة التــــحـكيم خلال خمسة عشــر يــوماً الـتــالــيــة

لتسـلمه قــرار التحكيم تفسير ما وقع في منـطوقه من غموض أو إبـهام ويـجب 

على طالب التـــفــسير إخطار الــطرف أو الأطراف الأخرى والــمـركــز بــهــذا الـطلب 

ولهيئة التحكيم دعوة الطرف أو الأطراف الأخرى إلى التعليق على هذا الطلب 

خلال أسبوع من الإخطار.

إذا رأت هيئة التحكيم أن طلب الــتــفسير له ما يبرره ، تــصـدر قراراً بتـفسـير الحكم 

كتابة خلال أسبوع من تاريخ إنقضاء ميعاد التعليق على طلب التـفــسير، ويــعـتبر 

قرار التفسير جزءاً لا يتجزء من قرار التحكيم ومكملاً له.

المادة (79)



تصحيح حكم التحكيم
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المادة (80)

بحتة،  مادية  أخطاء  من  أمرها  أو  قراراها  في  يقع  ما  تصحيح  التحكيم  لهيئة 

على  بناء  أو  نفسها،  تلقاء  من  تصدره،  بأمر  أو  بقرار  وذلك  حسابية،  كتابية،أو 

التصحيح دون مرافعة، خلال ثلاثين  التحكيم  طلب أحد الخصوم، وتجري هيئة 

بحسب  التصحيح،  إيداع طلب  أو  الأمر،  أو  التحكيم،  قرار  تاريخ صدور  من  يوماً 

الأحوال، ولها مد هذا الميعاد إن رأت ضرورة لذلك. ويصدر قرار أو أمر التصحيح

كتابة من هيئة التحكيم،ويخطر به طرفي المنازعة.

النزاع. به طرفي  التحكيم ويخطر  كتابة من هيئة  التصحيح  أمر   أو  قرار  ويصدر 



إذا أغفلت هيئة التحكيم الحكم فى بعـض الـطلبـات، يـجـوز لكل طـرف أن يـطلب 

منها خلال خمسـة عـشـر يوماً من تـاريخ تسـليـمـه الأمـر بإنـهـاء الإجـراءات أو حـكم 

الـتـحكـيـم، الـنظـر فـى هـذا الـطلـب والحـكـم فــيـه وذلك بــعــد إخــطــار الــطــرف أو 

الأطراف الأخرى، والمركز بهذا الطلب.ولهيئة التحكيم دعوة الطرف أو الأطراف 

الأخرى للرد على هذا الطلب خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.

إذا رأت الهـيئة إجـابـة طلـب الإغـفال ، تــصــدر حكــمــهـا فــي طـلب الإغــفــال خـلال 

خمسة عـشـر يـوماً مـن تاريـخ إنـقـضاء مـيـعاد الــرد عــلى طـلب إصـدار الـــحــكم فـي 

طلب الإغفال.

الإجراءات التحكيمية وفقاً لهذه القواعد تبقى سرية. يتعهد الأطراف، المحكمين 

والمركز بعدم الإفصاح لأي شخص ثالث عن أي من الوقائع أو عن أي معلومة 

متعلقة بالنزاع أو الإجراءات التحكيمية دون موافقة المدير التنفيذي.

طلب إغفال حكم التحكيم
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المادة (81)

المادة (82)



يجوز استئناف القرارات الصادرة من الجهات الـرياضـية ولـجانهـا وهيئتـها الـداخلـية 

أمام الغرفة الاستئنافية للمركز 

تستأنف جميع القرارات الصادرة من الجهات الرياضية أمام المركز،شرط أن تكون 

قـد اسـتنفـذت كـل طـريـق الطعـن الممكـنة والمـتاحـة أمـام الاتحـاد أو اللـجنة أو 

الجهة الرياضية والمنصوص عنها في أنظمة هذه الأخيرة.

كما تختص الغرفة الاستئنافـية حال وجـود مشـارطـة أو شـرط تحكـيم أمـام مركـز 

التحكيم.
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الفصل السادس

الإجراءات الخاصةبالتحكيم أمام الغرفة الاستئنافية

المادة (83)

المادة (84)



على المستأنف أن يتقدم بطلب الاستئناف أمام المركز شرط أن يتضمن الطلب 

مايلي:

 1- اسم وعنوان المستأنف ضده بالكامل.

2- نسخة عن القرار المستأنف.

3- طلبات المستأنف.

4- تسمية محكم من اللائحة المـعتـمـدة. إلا فـي حالة اتـفـق أطـراف النـزاع على 

حل النزاع بواسطة محكم فرد. 

5 - طلب وقف تنـفيذ الــقرار الــمستأنف (إذا أمكن ذلك) مع ذكـر أسـباب وقـف 

التنفيذ.

6 - نسخة من الشرط التحكيمي أو مشارطة التحكيم الخاصة التـي بموجـبـها تـم 

إحالة النزاع الى المركز  أو أي مستند آخر أو قرار هيئة رياضية يـكون من اخـتصاص 

المركز النظر في استئناف القرارات الصادرة منه.

7- يفيد سداد الرسم الــمـستوفى على طلب الاستئـناف وفقـاً لــهـذه الــقــواعد 

والذى يجب تسديدها عند تقديم الطلب  وخلال مدة الاستئناف القانونية.

طلب الاستئناف
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المادة (85)



في حال لم يلتزم المستـأنف بالمتطلبات الــمــشــار إليـها أعلاه عند تقديم طلب 

الاستئناف، يقوم المدير التنفيذي بإعطاء مـهلة إضافيـة لاسـتـكـمـال الــنــواقـص

وفي حال انقضاء الــمــهلة من غير استــكمال الـنـواقص عنـدها يعتبـر الاسـتئـناف 

بحكم الملغى والمتراجع عنه.

في غياب أي نص صريح في أنــظـمة الــجهات الــرياضــية  أو في أي اتفاق سابق 

تكون مهلة الاستئناف (21) يوماً من تاريخ استلام القرار المراد استئنافه.
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المادة (86)

يرد أي طلـب اســتـئناف وارد خارج الــمــهــلة الــمذكــورة فــي الـــمــادة (87) أعلاه.

المادة (88)

يتم النظر بالاستئناف من قبل هيئة مـحكـمـين مؤلـفــة من (3) مــحــكمين إلا إذا 

قدم المستأنف ما يفيد اتفاق أطراف النزاع عـلى أن ينــظــر بالاستئنــاف مــحـكم 

فرد. في غــيــاب أي اتــفــاق بين الأطــراف حـول عـدد الـمحـكمـين لرئيـس الــغـرفـة 

الاســتئــنافــيــة أن يــقــرر إحالة الــمـلف إلـى مــحكــم فرد آخذاً بعين الاعتبار ظروف 

المنازعة وتفاصيلها.

المادة (89)

مهلة الاستئناف

المادة (87)
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في حال تشابهت منازعه أو أكثر من حيث الأطراف والــمـوضوع وطـبـيعة الــنـزاع 

يعود لرئيس الغرفة الاستئنافية أن يقرر ضـم الــمـلفات الــمــتــشـابــهـة والـسـير بها 

أمام هيئة موحدة نظراً للتلازم.

المادة (90)

من الممكن أن يكتفي المستأنف بطلب الاستئناف المقدم أصلاً (إذا ما تضمن 

التفاصيل الكافية) ولكن على المستأنف أن يبلغ المدير التـنفيذي ضمن الـمـهـلة 

المشار إليها في المادة (91) كحد أقصى باكتفائه بـطلب الاسـتئـناف والـــطــلب 

من مكتب المدير التنفيذي إعتبار طلب الاستئناف بمثابة مذكرة استئناف.

المادة (92)

بـعـد  (10) أيام من تاريخ  تـقـديم طلب  الاسـتئـناف، عـلـى الـمــسـتأنـف أن يـودع 

مكتب المدير التنفيذى مذكرة تتضمن:

2- أسباب الاستئناف مع  شرح لها.

3- المستندات والمرفقات المعززة للاستئناف.

4- أي وسيلة إثبات ينوي المستأنف الإستناد إليها.

1- الوقائع.

مذكرة الاستئناف

المادة (91)
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في حال انقضاء المهـلـة الــمشــار إليـهــا أعلاه المادة(91) دون الـتـقــدم بـمـذكرة 

استئناف أو ما يفيد باكتفاء المستأنف بطلب الاستئناف وإعتباره بمثابة مذكرة 

استئنافية اعتبر الطلب المقدم بمثابة الملغي والمتراجع عنه حكماً

يلتزم المستأنف بذكر الأتي في مذكرته:

1- اسم الـشـاهد أو الشهود المراد الإستــمــاع إلـى شـهــادتــهم مـع ملـخـص عـن 

الشهادة المراد إعطاءها.

طلب الاستئناف وكل اللوائح والـمذكرات والمستندات الـــتي ينوي الــمــستأنف 

إيداعها ملف المنازعة يجب أن تكون مطابقة لعدد الأطراف الأخرى فـي النزاع 

(الـــمســتــأنـف ضده ، الـــمــحــكمين، الــمـدير الــتنــفــيـذي ،وأي طــرف آخــر إن وجــد ـ 

مثلاً لمدخل انضمامياً في النزاع).

2- اسم الخبير أو الخبراء المراد الإستعانة بهم ومجال اختصاصهم.

3- أي شـخـص آـخــر يــود الإسـتــمــاع إلــيــه، إضــافـة إلـى أي وسـيــلـة إثـبــات أخــرى 

ينوي اللجوء إليها.

فــي حــال وجــود شــهــادة خـــطــيــة مـــن أي شــاهــد يـجب أن تــرفــق مــع مــذكــرة 

الاستئناف إلا إذا قرر  الهيئة التحكيم بعكس ذلك.

المادة (93)

المادة (94)

المادة (95)



 في حالة عدم الامتثال إلى هذه القاعدة الإجرائية وتم إيداع الــمــلف عدد أقل 

من الـنسـخ التـي ينبــغــي إيداعــهــا فإنه لن يتم النظر بالقضية وتتوقف الإجراءات 

لحين استكمالها والإمتثال إلى هذه القاعدة.

ما لــم يكن ظاهراً عدم اختــصاص غرفة الاستئناف بنـظر الاستــئـناف، فأنها يجب 

عليها أن تقوم بتبليغ المستـأنف ضــده بالاستئــناف الــمــرفوع ضده خلال عشرة 

أيام من تاريخ تقديم الاستئناف.

المادة (96)

إذا لم يقم المستأنف الذي لم يمتثل إلى هذه الــقـاعدة بتــصـحيح الـوضـع خلال 

(15) يوماً مــن تاريخ إيداعه أي من الــمـستنـدات الـمــشـار إليـها أعلاه يـحق لهيئة 

الـــتحــكيم/أو لرئيس الــغــرفة الاستـــئنـــافــيــة (فــي حال غـــياب هــيئة التــحكيم) أن 

يشطب المنازعة من سجل المنازعات العالقة ويرد طلب الاستئناف مع تــحميل 

المــستأنف الذي تــسبب بــشطب الــمــنازعة الــرســوم والــنــفــقات كافة بما فيها 

التعويض للمحكمين.

المادة (97)

المادة (98)
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المادة (99)

المادة (100)

على المستأنف ضده خلال عشرة أيام من تاريخ إستـلام مــذكرة الاسـتئـنـاف، أن 

يجيب على غرفــة الاستئناف، وعـلى الــمـستأنف ضـدة تـقـديم مـــذكرة جــوابـــيـــة 

تتضمن الأتي:-

وإذا لم يقدم المستأنف ضده الإجابة المطلوبة وفقاً لهذه المادة، يمكن لغرفة 

الاستئناف أن تأمر بالإستمرار في إجراءات التحكيم والبدء في إجـراءات تــشــكـيـل 

هيئة التحكيم.

يصدر قرار الاستئناف بالأغلبية، ويجب أن يكون القرار موقـعاً علـيـه ، ويجب قـبل 

توقيع القرار إحالة مشروع الــقــرار إلـى رئيــس غرفـــة الاستــئنـاف الـذي يــمــكـن أن 

يدخل عليه تعديلات لناحية الشكل فقط دون المساس بمضمون القرار ويمكـن 

له لفت نظر هيئة التحكيم إلى بعـض النــقــاط الأساســية والــمتــعــلقة بــمــبادئ 

قانونية جوهرية.

1- ملخص دفاعه وأسانيده القانونية. 

2- أي دفاع متعلق بعدم اختصاص المركز.

3- أي طلبات متقابلة .
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المادة (101)

المادة (102)

المادة (103)

يجب إبلاغ قرار الاستئناف إلى الأطراف خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار 

ويـمـكـن لرئيــس غــرفـة الاسـتـئـنـاف تــمـديـــد الـمهـلـة إذا مـا طـلـب رئيــس الـهـيئـة 

التحكيمية ذلك مسببا طلبه ويجوز لمكتب المدير التنفـيذي نــشر الــقرار الــصادر 

أو جــزء مــنــه أو الإعـلان عــن نــتـيـجتـة بـخـبـر صـحفي شـرط مـا لـم يــكـن الأطـــراف 

اتـفقا على إعتبار التحكيم سري.

لا يـقبـل الـقرار الـصادر مـن الاستـئناف عـن الـهيئة التحـكيمية أي طـريق من طرق 

الطعن، ويكون القرار نهائياً وملزماً للطرفين واجباً تنفيذه.

تـطـبق على جمـيع إجـراءات الاسـتئـناف الـتي لـم يرد فـيها نـص خاص في الفصل 

السادس من تلك القواعد، الإجراءات الواردة في الفـصل الـثاني والثـالث والـرابع 

من الباب الثالث.  
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الباب الرابع

النفقات والرسوم

المادة (104)

المادة (105)

عند تقـديم طلب تحكيم أو طلب استــئــناف علـى الـمحــتــكــم أو الــمــســتأنــف أن 

يسدد للمركز مبلغ (5000) درهم، كمقدم لمصاريف التـحـكيم تحت طائلة عـدم 

السير بإجراءات التحكيم. تقوم هيئة التحكيم بخصم المقدم المذكور في الإعتبار 

عند قيامها بالمحاسبة النهائية. 

إذا تم إنهاء إجراءات التحكيم قبل إنشاء هيئة التحكيم لرئيس الغرفة المحال إليها

النزاع أن يتخذ القرار المناسب المتعلق بمصاريف التحكيم في قرار الإنهاء.

عند تشكيل الهيئة التحكيمية يحدد المركز الرسوم التـي يــجب أن تدفـع مـقـدماً 

إضافة إلى المبلغ المشار إليه في المادة 104. وهذا المقدم يجب أن يسدد من 

قبل الأطراف كافة وفقا للأحكام هذه القواعد .
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المادة (106)

في حال لم يسدد طرفاً ما المنوط به من مقدم الرسوم  يمكن للطرف الثاني 

أن يحل محله ويسدد مقدم المصاريف وفي حال عدم تسديد المصاريف ضمن 

المهلة المحددة من مكتب المدير التنـفـيذي يعـتــبر طلب الـتــحكيم / الاستـئناف 

بمثابة الملغى وكأنه تم الرجوع عنه وعلى مكتب المدير التنفيذى إنهاء إجراءات

 التحكيم المتعلقة بهذا النزاع.

المادة (107)

كل طرف يتحمل المـنـوط به مـن رسـوم وأتـعاب الخبراء والـشــهود والـمـترجـمـين 

الذين يستعين بهم خلال السير بإجراءات التحكيم.

المادة (108)

يقوم مـكـتب الــمـدير التنـفــيــذي عند الإنتـهــاء من الإجراءات بـتــحديد الــرســوم و 

النفقات التاليــة و التي يجـب أن تـسـدد من الـجــهــة الــتــي يـكـون قد حددها قرار 

التحكيم.
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الرسوم الإدارية

أولأ: -رسـم الـتـسـجـيـل 1000 درهـم تـقـدم عــنــد طلـب الـتـحكـيــم / الاسـتئــنــاف 

ثانيأ: -الرسوم الإدارية للمنازعات وفقا للأتي 

من صفر إلى 100 ألف درهم             -          الرسـوم الإدارية 5000 درهـم

من 100,001 ألف إلى 300 ألف درهم -  الرسوم الإدارية  10000 ألف درهم

من 300,001 ألف إلى 500 ألف درهم -  الرسوم الإدارية  20000 ألف درهم

من 500,001 ألف إلى مليون درهم     -  الرسوم الإدارية  30000 ألف درهم

من 1,000,001 درهم  الى مافوق ذلك   الرسوم الإدارية  50000 ألف درهم

لأول مليون درهم + 1,5% فيا زاد عن المليون درهم

.1

.2

.3

.4

.5

المادة (109)
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أتعاب المحكمين والموفقين

ومدراء الجلسات

لمبلغ المحكما أتعاب 

درهمدرهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم 100من صفر إلى 

300 100,001

300,001500

5,0002,5001,000

2,000

3,000

5,000

10,000

5,000

7,500

10,000

7,5000

10,000

15,000

%3%1.5

500,001

1,000,001

من 

من 

من 

من 

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف إلى مليون درهم

ألف إلى

ألف إلى

درهم إلى مافوق

درهم

درهم

درهم

من  من قيمة 

المطالبة قيمة  المطالبة

الجلسة أتعاب مدير  الموفق أتعاب 

المادة (110)
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الأحكام الختامية

الباب الخامس

تفسير القواعد الإجرائية
يعد المجلـس الجهة المختـصة في تفـسـير أي اخـتلاف قـد يقـع فـي تـفـسـير أي 

مادة من مواد هذه القواعد الإجرائية، ويعتبر قراره في ذلك نهائياً.

يجوز تعديل هذه الـقـواعـد الإجـرائيـة بـقـرار مـن المـجـلس وفـقـاً لأحكـام الـنـظام 

الأساسي للمركز.

يعمل بأحكام هذه القواعد الإجرائية إعتباراً من تاريخ نشرها وعلى كافـة جـهات 

الاختصاص ذات الصلة الإلتزام بأحكامها. 

مـع عـدم الإخـلال بأحـكام الـقـانون الاتـحادي رقـم (16) لـسـنـة 2016 فـي شـأن 

مــركــز الإمــارات للــتـحــكـيـم الـريـاضـي، تـطـبـق أحـكـام الـقـانـون الاتحـادي رقـم (6) 

لسنة 2018 بشأن التحكيم في كل ما لا يرد به نص في هذه القواعد الإجرائية 

والنظام الأساسي للمركز.

المادة (111)

المادة (112)

المادة (113)

المادة (114)



وقرر العمل بأحكامها من تاريخ 16/9/2020و إعتبارها القانون 

الخاص لعمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي فيما يتعلق 

بأعمال التوفيق والتحكيم للمنازعات الرياضية التي 

يختص بنظرها المركز ويلغى أي نظام أو 

لائحة تتعارض مع أحكام هذه القواعد.

تمت المصادقة على إصدار القواعد الإجرائية من قبل مجلس

 التحكيــم الـرياضــي بجلسته المنعقدة رقم (6)

 بتاريخ 15/9/2020في إمارة دبى – دولة الإمارات 

العربية المتحدة بحضور أعضاء مجلس

 التحكيم الرياضي .
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الإ

مركز الإمارات للتحكيم الرياضي  

دولة الإمارات العربية المتحدة






